
التدخل في الاستئناف ليس من الطلبات الجديدة المرفوضة ويجوز التدخل في الاستئناف للأشخاص الذين يحق لهم سلوك اعتراض الغير على الحكم المستأنف لمساسه بحقوقهم.

 (نقض رقم 1065 أساس 2592 تاريخ 13 / 5 / 1991 سجلات النقض).

الغبن الذي يجيز للقضاء التدخل هو الغبن الفادح ومحكمة الموضوع هي التي تقدر فداحته بسلطتها التقديرية,

نقض مدني سوري 198 اساس 845 تاريخ 15/5/968 المحامون ص222/968,قاعدة 267 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 500

ان حدوث طوارئ تجعل الالتزام مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة يخول القضاء حق التدخل فيما توافق عليه الطرفان ( مادة 148مدني ) ويتوجب التحقق من أن الالتزام أصبح مرهقا يهدد بخسارة فادحة,

نقض مدني سوري 79 تاريخ 14/2/957 ـ مجلة القانون ـ ص 219/957,قاعدة 348 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 643

اقامة الدعوى أمام محكمة البداية دون أن يعترض الخصم على ذلك قبل الدخول في الموضوع، يعني أن قيمة العقار موضوع الدعوى تدخل في اختصاص محكمة البداية . وأن المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية تصبح مختصة في نظر دعوى التدخل لأنها تختص بالحكم في سائر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها,

نقض رقم 567 أساس 1135 تاريخ 30/5/1985 مجلة المحامون ـ ص215 لعام 1985,قاعدة 301 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 454

إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها للحكم للمرة الثانية لأن الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة,

نقض رقم 957 أساس إيجارات 480 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978,قاعدة 1134 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 13

لا يجوز التدخل بعد النقض في الدعوى تأسيسا على أن مفاعيل النقض محصورة الأثر بين طرفي الدعوى الذين صدر الحكم بالنقض بينهم وفي حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه,

نقض رقم 1914 أساس 373 تاريخ 28/9/1983 مجلة المحامون ص 411 لعام 1983,قاعدة 1135 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 15

1-
لكل طرف من الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا من خصومة أخرى تقوم بينهما,

2-
يترتب على قبول التدخل الجبري أن يصبح المدخل خصما في الدعوة الأصلية وعليه أن يعد نفسه طرفا في هذه الدعوى وأن يبدي دفاعه فيها ويتابع سيرها. وللمدخل أن يطعن في الحكم بالطرق المتاحة لطرفي الخصومة الأصلية,
نقض رقم 743 أساس 1501 تاريخ 2/5/1988 سجلات النقض,قاعدة 1141 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 25

إن طلب التدخل في دعوى تكفي فيه المصلحة المحتملة إذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله,

نقض رقم 85، تاريخ 14/2/1961 مجلة القانون ص 752/961,قاعدة 1162 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 70

كل ما يتطلبه القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط. ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة,المتدخل بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة ومن ثم يجب أن يدعي حقا سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو المرتبطة,يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وعدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت فيها المادة /204/ أصول محاكمات في صياغة الأحكام مما يتوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع المناقشة والبحث,

نقض سوري رقم 948 أساس 780، تاريخ 23/5/1987 سجلات النقض,قاعدة 1198 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 112

إن طلب المتدخل الحكم له بما قد يحكم به لأحد الطرفين هو دعوى مبتدئة يجب أن تقدم على حدة. وذلك لعدم الارتباط بين طلب التدخل والدعوى القائمة,

نقض رقم 321، تاريخ 15/7/1971 مجلة المحامون,قاعدة 1203 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 122

إن مفاعيل النقض تنحصر في النواحي المنقوضة في الحالة التي كانت عليها الدعوى. وعليه فإن التدخل جائز في جميع أدوار المحاكمة البدائية و الاستئنافية,

نقض رقم 152، تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 664 لعام 1967,قاعدة 1205 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 124

إذا قدم طلب التدخل للمحكمة أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار أن هذه الإجراء لا يفيد قفل باب المرافعة فإنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعا، سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية، أو بالتفريق بينهما واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية,

نقض سوري رقم 2122 أساس 745 - تاريخ 7/11/1983 مجلة المحامون 521/1983,قاعدة 1209 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 128

أصول محاكمات - تدخل - مصلحة - ارتباط - رد طلب: 

إذا توفر شرط التدخل في الدعوى وهما المصلحة والارتباط، فإن المحكمة لا تملك الحكم بعد قبوله,

نقض رقم 484 أساس عمالي 81 تاريخ 31/3/1977 مجلة المحامون ص 228 لعام 1977,قاعدة 1210 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 130

يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لأن هذا الإجراء لا يفيد ختام المرافعة,

نقض رقم 327 أساس إيجارات 368 تاريخ 19/3/1977 مجلة المحامون ص 227 لعام 1977,قاعدة 1211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 132

لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ويسري ذلك على الدعوى الثانية المقامة نتيجة للدعوى الأولى,

نقض رقم 74 تاريخ 28/2/1968 مجلة المحامون ص 251 لعام 1968,قاعدة 1211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 135

أصول محاكمات - تدخل - استدعاء -

طلب التدخل المقدم بمذكرة لا باستدعاء، ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد، باطل,

نقض 795 أساس 818 تاريخ 16/5/1970,قاعدة 1213 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 136

إن الحكم برفض قبول طلب التدخل في الدعوى قابل للطعن بصورة مستقلة عن الحكم النهائي,

نقض رقم 994 تاريخ 1/5/1965 مجلة المحامون 665/1965,

نقض رقم أساس 867 قرار 484، تاريخ 11/4/1978 مجلة القانون 131/1979,قاعدة 1460 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 486

لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري,

نقض هيئة عامة رقم 173 أساس 6 تاريخ 19/2/1981 مجلة المحامون ص 651 لعام 1981,قاعدة 1627 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 711

إن كان التدخل أمام محكمة الاستئناف يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فإن مجال ادعائه ينحصر في دعم وجهة نظر الطرف الذي طلب الانضمام إليه ولا يحق له التقدم بطلبات جديدة أما إذا كان المتدخل ممن له حق سلوك طريق اعتراض الغير فإن الشارع لم يقيده بأي قيد فيحق له التقدم بطلبات جديدة,

نقض سوري رقم 602 أساس 401 تاريخ 14/2/1972 سجلات النقض,قاعدة 1630 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 714

إن الحكم الاستئنافي المتضمن تثبيت تنازل المدعي عن الحق المدعى به إنما هو قضاء ضمني بفسخ الحكم المستأنف وإلغائه إلا أن التدخل القائم على مطالب متميزة عن مطالب الخصوم يبقى قائما رغم زوال الدعوى,

نقض أساس 1243 قرار 377 تاريخ 28/4/1975 مجلة المحامون 422/1975,قاعدة 1634 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 718

ليس للغير حق الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى في الوقت الذي كان فيه الحكم المعترض عليه مستأنفا لأن المشرع أجاز له التدخل في الاستئناف,

نقض رقم أساس 1665 قرار 813 تاريخ 18/5/1980 مجلة القانون 86/1980,قاعدة 1641 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 726

إن سلطة محكمة الاستئناف لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي لمصلحة أحد الخصوم في الطلبات التي أخفق فيها ولم يرفع عنها استئنافا فإذا فعلت اعتبرت أنها قضت في غير ما طلبه الخصوم وعبثت بذلك الجزء من الحكم الابتدائي الذي اكتسب قوة الشيء المقتضى به,لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملا بالمادة (239) من الأصول ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري,

نقض رقم 438 أساس 138 تاريخ 17/3/1982 مجلة المحامون ص 1233/1982,قاعدة 1644 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 729

التدخل في الاستئناف ليس من الطلبات الجديدة المرفوضة ويجوز التدخل في الاستئناف للأشخاص الذين يحق لهم سلوك اعتراض الغير على الحكم المستأنف لمساسه بحقوقهم,

نقض رقم 1065 أساس 2592 تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض,قاعدة 1647 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 734

لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقدم فيها ويمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز,نقض رقم 484 تاريخ 15/4/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969,

نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969,قاعدة 2020 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 676

لا يقبل التدخل بعد إقفال المرافعة ويسري ذلك على الدعوى الثانية المقامة تتمة للدعوى الأولى,

نقض أساس 44 قرار 74 تاريخ 28/2/1968,قاعدة 2609 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 223

1-
مشتري أو مستثمر المحل التجاري هو خلف خاص للمستأجر الأصلي ومن مصلحته التدخل في الدعوى والإدلاء بالدفوع المتعلقة بمصلحة المستأجر,

2-
بشراء الخلف للمحل التجاري تنتقل إليه الحقوق والالتزامات المترتبة على سلفه,
3-
العلاقة الايجارية تبقى مع المستأجر الأصلي حتى يبلغ المؤجر ببيع المتجر إلى الغير، كما يظل المستأجر الأصلي ملتزماً بدفع بدل الإيجار حال إنذاره,
4-
استقر الاجتهاد على أن توجيه بطاقة بريدية واحدة إلى مستأجرين معاً يجعلها غير قانونية,

5-
مطالبة المستأجر بقسط من أجور دون بيان المدة يجعل البطاقة مشوبة بالجهالة
6-
سجل البريد لا يغني عن وثيقة الإعلام لإثبات التبليغ وصحته,
7-
الحكم للمدعي بأجور لم يطلبها في استدعاء الدعوى يعني الحكم له بما لم يطلبه,
استئناف حلب رقم 425 أساس 164 تاريخ 26/8/1993 مجلة المحامون ص 163 لعام 1993,قاعدة 68 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسم الثالث ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 252

إخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة / 218/عقوبات إذا كان على اتفاق مع فاعلها وفق المادة 220/ منه,

نقض سوري ـ جناية أساس795 قرار701 تاريخ 9/10/1955,قاعدة 497 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363

إن لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى أن للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمدا والسرقة الجنائية إلى السرقة الموصوفة و الشروع بالقتل إلى الإيذاء المفضي لعاهة. وكذلك جريمة الإيذاء المؤدي إلى عاهة دائمة إلى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلا إلى السرقة لأنه لا يجوز الادعاء على المتهم إلا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام,

جناية أساس 451/981 قرار 451 تاريخ 1/4/1981,قاعدة 969 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1085 

ـ ليس لطالب التدخل الذي لم يكن طرفا في الدعوى البدائية ولم يكن ممثلا فيها حق الاستئناف الوارد حصرا بالنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال,ـ ليس لمحاكم الجزاء إلغاء الأحكام المدنية التي حازت قوة القضية المقضية ولا التعرض لها أصلا. وللخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة بشأنها عند تحقق إحدى الحالات المبينة في مد 241 ق.ا.م,
جنحة أساس 831 قرار 1398 تاريخ 25/5/1980,قاعدة 1307 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1317

ـ إن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش غير مخول حق الطعن في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية سواء لجهة الحق الشخصي الذي تمثله الدائرة المختصة ذات العلاقة، أو لجهة الحق العام الذي تمثله النيابة العامة,ـ إذا لم تتدخل الهيئة المركزية في مراحل الدعوى الأولى فلا يجوز لها التدخل مباشرة أمام محكمة النقض، لأن محكمة النقض ليست درجة من درجات المحاكم، وإنما تنحصر مهمتها في السهر على تطبيق القانون وصحة تفسيره وتوحيد الاجتهاد,

جنا 699 قرار 770 تا 11/6/981 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 635 ـ القوانين الجزائية الخاصة / الجزء الثاني ـ أديب استانبولي ـ ص 1546

لئن كان لرئيس الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أو من ينيبه حق التدخل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والحضور وتقديم الدفوع و الإيضاحات والأدلة ومناقشتها، إلا أنه ليس له حق التدخل أمام محكمة النقض مباشرة ولا حق الطعن بالأحكام,

نقض رقم 770أساس 399 تاريخ 11/6/1981 مجلة المحامون ص411 لعام 1981,قاعدة 57 ـ التشريعات الجمركية / باب إحداث محاكم الأمن الاقتصادي / أديب استانبولي ـ ص 682

إن التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمة والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية وضمن حدودها ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه ولذلك فإنه يجب أن تكون هناك رابطة منطقية بين الجرم والتدخل فيه وصلة سببية قائمة بينهما حتى يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها.

(سورية قرار جنائي 874 تاريخ 26/12/963 قق 789 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 514)إن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقباً مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه النية ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه كما وأن المادة 118 من قانون العقوبات قد بينت صوراً للتدخل في الجرم وهي على سبيل الحصر فلا بد من التقيد بها وإقامة الدليل بصورة مستقلة عليها.

(سورية قرار جنائي 411 تاريخ 28/5/966 قق 790 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 515)

إخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة /218/ عقوبات إذا كان على اتفاق مع فاعلها وإلا مع المادة /220/ عقوبات.

(سورية قرار 701 تاريخ 9/10/955 قق 796 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 520)

إن حكم البراءة من جريمة التزوير لا يقيد النيابة العامة ولا يمنعها من الادعاء على من برئ من جريمة التزوير بجريمة استعمال السند المزور أو التدخل بها. ولا يمكن اعتبار هاتين الجريمتين بمثابة الجريمة الواحدة ذلك:

أولاً ـ لأن ما كل من يقدم على ارتكاب جريمة التزوير مضطراً لاستعمال المزور بنفسه ليجني ثمرة التزوير وما كل من يقدم على ارتكاب جريمة استعمال السند المزور أو يتدخل باستعماله ابتغاء الانتفاع أو الإضرار بالغير لا يتمكن من ارتكاب هذه الجريمة ما لم يقم بنفسه بارتكاب جريمة التزوير.

وثانياً ـ لأن القانون جعل لكل جريمة منهما عقاباً مستقلاً، وأن محكمة الموضوع نفسها قررت اتباع النقض وإرسال الأوراق إلى النيابة العامة لاستصدار قرار قاضي الإحالة بالجريمة الثانية، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تناقض نفسها وتمتنع عن سماع الدعوى الجديدة.

أما كونها من الجرائم المتلازمة فهو صحيح لأن التزوير لم يقع إلا توطئة وتمهيداً لجريمة استعمال السند المزور، غير أن ذلك دون إقامة الدعوى بكل منهما على حده سيما إذا ظهرت عناصر الجريمة الثانية من أدلة الجريمة الأولى أو إذا أغفلت النيابة العامة أو قاضي الإحالة بإحداهما عندما تكون للدعوى العامة محركة بالجريمة الأخرى لأنه ليس في القانون ما يبرر هذا المنع، ولأن الادعاء الجديد بالجريمة الثانية لا يمس الادعاء الأول أو قرار قاضي الإحالة بشيء وبالتالي لا يخل بالحكم الصادر استناداً إليهما ولا ينقص من قوة القضية المقضية فيه أصلاً، لأن حكم البراءة من جريمة التزوير الذي ظل فاعلة مجهولاً، لا تأثير له على جريمة استعمال جريمة السند الثابت تزويره لدى المحكمة نفسها، وهذا لا يقبل القياس مع الحكم المكتسب درجته القطعية بجريمة ما، إذا كان لعناصرها عدة أوصاف وينطبق عليها نص عام ونص خاص فعندئذ يمتنع الادعاء مجدداً ببعض تلك الأوصاف لأن المادة 180 من قانون العقوبات أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف والحكم بالعقوبة الأشد وتطبيق النص الخاص عليها.

(سورية قرار جنائي 529 تاريخ 20/10/959 قق 1100 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1422)
ـ تدخل ـ التدخل في مرحلة الاستئناف:

يجوز التدخل في المرحلة الاستئنافية سواء أكانت القرارات المستأنفة عادية أم مستعجلة لأن نص المادة 239 أصول جاء مطلقاً.

إذا لم يكن التدخل في القضية الأصلية وإنما لمواجهة القرار المستعجل والصادر أثناء السير في الدعوى، واستحصل المتدخل على قرار أيد طلباته فإن ذلك يعني إنهاء تدخله.

(قرار أساس مخاصمة 333 قرار 645 تاريخ 29/10/1996 القاعدة رقم 131 صفحة 311 ـ 

إن إسقاط المدعي لحقه في الدعوى لا يؤثر على حقوق المتدخل تدخل اختصام لأن المتدخل تدخل اختصامي يعتبر مدعياً بمواجهة الأطراف ولا يتأثر مركزه القانوني بتصرفات المدعى طالما أنه أصبح بمستوى المدعي نفسه وله الحق بتقديم جميع الأدلة المناسبة بمواجهة جميع الأطراف في الخصومة.

 (نقض مدني ثانية رقم 773 أساس 618 تاريخ 29/6/1997 سجلات محكمة النقض).

ـ التدخل إما تدخل انضمام أو تدخل اختصام. والتدخل الاختصامي هو تدخل من الغير في خصومة قائمة يتمسك في مواجهة أطرافها بحق خاص مرتبط بهذه الخصومة وهو هنا يكون مدعياً لنفسه بحق في مواجهة طرفي الخصومة.

ـ وللمتدخل تدخل اختصام أن يدعي بما يشاء من الطلبات والدفوع كأي طرف أصلي في الدعوى.

ـ ويكفي للمتدخل أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة بالحق.

 (نقض مدني ثانية رقم 988 أساس 705 تاريخ 18/6/1998 سجلات محكمة النقض).

لا شيء في القانون يمنع من تدخل الورثة في دعوى التركة لمعاونة مصفي التركة في الدفاع عن حقوق التركة طالما أن المصلحة متوفرة لهم وطالما أن القانون أعطى لكل ذي مصلحة حق التدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

 (نقض مدني ثانية رقم 1665 أساس 3112 تاريخ 20/7/1998 سجلات محكمة النقض).

اجتهاد النقض جرى على أنه يشترط لطلب التدخل أما الانضمام لأحد الخصوم للمحافظة على حقوقه وليعينه في الدفاع عنها حتى لا يخسر المدين القضية ويتأثر الضمان العام المقرر له. أو أن يطالب المتدخل لنفسه بحق مرتبط بالدعوى ويطلب الحكم به في مواجهة الطرفين كالمشتري في دعوى استحقاق العين.

(نقض رقم 968 أساس 1214 تاريخ 27/4/1997)

- يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما دام من حق المتدخل التقدم باعتراض الغير (م 239 أصول).

- وجود دعوى استحقاق على المتدخل لا يحجب عنه حق التدخل دفاعاً عن مصالحه.

 (نقض مدني ثالثة رقم 259 أساس 137 تاريخ 26/2/1992 مجلة المحامون ص 459 لعام 1994).

- لا يحق لطالب التدخل المنضم لأحد الأطراف أن يطالب بطلبات جديدة في الاستئناف تخالف الطلبات التي طالب بها من انضم إليه.

- أما من يحق له سلوك طريق اعتراض الغير فإن من حقه التقدم بطلبات جديدة.

- لا يقبل إدعاء وضع اليد على عقار محدد ومحرر.

 (نقض مدني ثانية رقم 216 أساس 377 تاريخ 19/3/1995 مجلة المحامون ص 465 لعام 1997).

1 ـ كل تصرف قانوني يمتد أثره إلى شخص تقتضـي المبادئ العامة في القانون حمايته من أن يمتد إليه أثر هذا التصرف يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف. ويقصد بالغير كل شخص يجوز أن يسري في حقه التصرف القانوني الذي يثبته هذا السند وأن الغير في ثبوت التاريخ هو الخلف الخاص والدائن الحاجز.

2 ـ كل شخص كان طرفاً في التصرف المدون في العقد ووقع السند سواء بالصفة الشخصية أم بالنيابة عن أشخاص آخرين لا يعتبر من الغير.

3 ـ إن السند الذي يوقعه الوكيل حجة على الأصيل ولو لم يكن له تاريخاً ثابتاً إلاّ إذا أثبت الأصيل عدم صحة التاريخ وأنه قدم قصداً بكل طرق الإثبات.

 ( نقض رقم 1127 أساس 1209 تاريخ 25/8/1996 سجلات النقض )

( نقض مماثل رقم 1037 أساس 1210 تاريخ 28/7/1996 )

القضية 10479 أساس لعام 1990

قرار 2478 لعام 1990
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